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  دمـةـمق

المسؤولية الجنائية يستدعي الأمر ترك عالم الجريمة والاهتمام بشخص  للحديث عن

المجرم  مرتكب الفعل الجرمي، فعندما ترتكب جريمة طبقا للنموذج المنصوص عليه في 

مصطلح الجريمة له مفهومان، .  القانون الجنائي، هنا يعتبر الشخص مرتكبها مجرما

ه كل شخص ارتكب فعل أحدث ضررا مفهوم علمي يندرج في علم الإجرام، ويقصد ب

أما في القانون  ء كان ذلك الفعل يعد جريمة أو لا؟للمجتمع أو لفرد من الأفراد سوا

الجنائي فمصطلح المجرم مفهوم قانوني بحيث يستعمل للدلالة على كل شخص ارتكب 

ل فعلا يعد جريمة، وعند ثبوت الجريمة في حقه مرتكبيها فإننا نقول مبدئيا بأنه مسؤو

  .جنائيا عن ارتكابها وبالتالي تجب مسائلته جنائيا متى توفرت بعض الشروط

لا يكفي لتوقيع الجزاء على المجرم أن يتوفر الركن المادي للجريمة بالإضافة و    

في القانون الجنائي، وإنما يجب أن تتوفر في حقه  إلى الركن المعنوي، كما هو موصوف

فالمسؤولية الجنائية هي صلة الوصل  بين الجريمة . ءشروط المسؤولية الجنائية والجزا

والجزاء، وتعد بهذه الصفة الشرط الأساس لاستحقاق الجزاء، وهذا يعني أنه عند وقوع 

جريمة ما، يجب عدم التسرع واتخاذ الجزاء فورا، وإنما يتعين التدرج في البحث 

من قيام المسؤولية الجنائية  والتحري عن وقوع الجريمة أولا، ونسبتها إلى الجاني والتحقق

  . عنها، فإذا توافرت استحق الجاني جزاء عنها

وإذا كانت المسؤولية الجنائية في وقتنا الراهن ترتبط بالإنسان فقط دون أن تمتد     

إلى الحيوان أو الجماد، فإنه في العصور القديمة كانت المسؤولية الجنائية تمتد حتى 

بعض الأفعال كانت تعد جريمة  لارتكابهاقصى العقوبات للحيوانات التي كانت تخضع لأ

هو الكائن الوحيد الذي يسأل جنائيا لقدرة الإدراك والتمييز لديه الإنسان آنذاك، فأضحى 

كما انتقلت المسؤولية . حتى يتمكن من معرفة أفعال الخير فيأتيها وأفعال الشر فيتركها

ارب المجرم إلى مسؤولية شخصية يسأل فيها الجنائية من مسؤولية اجتماعية يسأل فيها أق

الشخص وحده، وهو ما تبنته أغلب التشريعات الجنائية المقارنة إذ ينص عليها المشرع 
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وكذا المشرع الإيطالي الذي نص عليها . من القانون الجنائي 112.1الفرنسي في المادة 

وهذا الفصل يعتبر . ..."المسؤولية الجنائية شخصية" منه بقوله  27دستوريا في الفصل 

رمزا للمسؤولية الجنائية الشخصية في تاريخ القوانين المقارنة، وقد أكد المشرع المغربي 

" من القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية بحيث جاء فيه  132هو الأخر في الفصل 

كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي 

  ...".ايرتكبه

يربط ن بين م اتجاهينولقد انقسم الفقه في تعريف المسؤولية الجنائية إلى     

  :المسؤولية الجنائية بمفهوم العقاب، وبين من يفصلها عن مفهوم العقاب

إن المسؤولية بصفة "يعرف استفاني المسؤولية الجنائية بقوله :  الاتجاه الأول-    

وضوح ودقة في نطاق القواعد هذه المسؤولية بتتحدد عامة، تعني تحمل نتائج أعمالنا، و

الجنائية، في الالتزام بتحمل ما  يترتب عن نشاط المجرم، وعن تنفيذ الحكم بالإدانة في 

:" ويؤكد المفهوم السابق شاركو رودسكي لما يقول". واجب الالتزام بتنفيذ العقوبة

قصرية التي تنطوي على مصادرة المسؤولية الجنائية لا تعدو أن تكون تدابير الدولة ال

  ".الحرية الشخصية أو المادية، ولهذا فإنها التزام مرتكب الجريمة بتحمل العقاب

ظهر إلى جانب الاتجاه السابق رأي لا يربط بكيفية جدلية :  الاتجاه الثاني- 

المسؤولية الجنائية بالعقاب، إذ على الرغم من التسليم ان اقتراف الجريمة شرط أساسي 

حث إمكانيتي مساءلة الفاعل جنائيا وتوقيع العقاب عليه تبعا، وبأن هذين النظامين، لب

المسؤولية والجزاء، يتوخيان معا منع الجريمة وفرض احترام القانون والانضباط في 

فإنه يؤكد بأنهما مختلفين جوهريا؛ ذلك أن العقاب في حقيقته ليس إلا إجراء . المجتمع

به المحكمة بتوقيعه في حق الفاعل، نيابة عن الدولة، غايتها تدبير قهري مفروض تقوم 

أما جوهر المسؤولية الجنائية فهو تأتيم إرادة الفاعل . تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص

  .الذي اختار عن حرية إتيان سلوك منع المشرع اقترافه
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نسان فقط، ولكن لا يجب أن نفهم بأن المسؤولية الجنائية تبقى منحصرة في الإ    

بل تنصرف كذلك إلى الأشخاص المعنوية على اختلاف أنواعها بسبب ما عرفته من 

  .تطور في أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية في العصر الحديث

اتجاه : ولقد اختلف الفقه في تحديد أساس المسؤولية الجنائية بين اتجاهين فلسفيين    

سؤولية الجنائية هو حرية الاختيار، فما دام ، يرى أن أساس الم)المذهب التقليدي(أول 

الإنسان حرا ومدركا يستطيع التمييز بين الخير والشر، فهو يعتبر مسؤولا جنائيا عن 

المذهب (واتجاه ثان . أفعاله الجرمية بناء على إرادته الحرة التي تتجه لاقتراف الجريمة

، بل يرى أن الإنسان مسير ، لا يؤسس المسؤولية الجنائية من منطلق الاختيار)الوضعي

غير مخير، فاقترافه للفعل الجرمي هو نتيجة لعوامل اجتماعية لا دخل لإرادته فيها، لهذا 

لا يجوز اعتبار حرية الاختيار أساسا للمسؤولية الجنائية وإنما يتعين أن يكون هذا الأساس 

  .في كيانه أساسا اجتماعيا هو الدفاع عن المجتمع ضد الأفعال الضارة التي تؤثر

المجرم إذا يسأل عن الجريمة التي اقترفها لأنها تكشف عن خطورة إجرامية     

والنتيجة المنطقية لهذا الرأي، أنه لا محل . كامنة في شخصه مما يهدد كيان المجتمع

  .لامتناع المسؤولية الجنائية إذا انتفت حرية الاختيار

لمذهب الأخير، حيث اعتد من جهة وبالنظر لما تقدم أخذ المشرع المغربي  با    

بمبادئ المذهب التقليدي في القانون الجنائي بدليل استلزامه التمييز والعقل في الفصل 

كما نص على الإعفاء من العقاب متى لم يكن مرتكب الفعل مدركا لفعله كحالة  132

ير غير وتقرير انعدام المسؤولية الجنائية بالنسبة للصغ 134المختل عقليا في الفصل 

، أو اعتبارها مسؤولية ناقصة لضعف الإدراك في الفصل 138المميز في الفصل 

ومن جهة أخرى أخذ بشكل محدود بالمذهب الوضعي بشأن مختلي العقل . 139و135

من القانون  138و  76وتدابير التهذيب بخصوص الأحداث الجانحين في الفصول 

  .الجنائي
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ولية الجنائية من الناحية النظرية في تسليط وتبرز أهمية دراسة موضوع المسؤ    

الضوء على شخص المجرم، حيث لا نعتبر الجريمة واقعة معزولة عن شخصه، أما من 

  .الناحية العملية فتتجلى في كونها صلة الوصل بين الجريمة والجزاء

  :وعليه تواجه دراسة موضوع المسؤولية الجنائية الإشكالية التالية     

واعد القانونية المؤطرة للمسؤولية الجنائية في مجموعة القانون ماهي أهم الق -

  وأيضا مسودة  القانون الجنائي؟ئي الجنا

  :وللإجابة على هذه الإشكالية سنقسم محاور البحث إلى

  المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي: المبحث الأول

  المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: المبحث الثاني
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  المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي: المبحث الأول

ه طقد ترتكب الجريمة من قبل الشخص واحد ينفرد بتنفيذ مادياتها فتكون ثمرة لنشا

الإجرامي ووليدة إرادته، وقد تقترف الجريمة من قبل عدة  ألأشخاص لكل منهم دور 

عي في يمكن الحديث عن نطاق المسؤولية الجنائية للشخص الطبي يؤديه من هذا المنطلق

المطلب ( وكذا عن العوارض التي تحول دون تحقق المسؤولية الجنائية) المطلب الأول(

  .)الثاني

  تجليات  المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي: المطلب الأول

الفقرة (قد يكون المجرم فاعلا أصليا وقد يكون مساهما، ومشاركا في الجريمة 

لا معنويا، كما يمكن أن تكون المسؤولية الأولى كما قد يكون المسؤول الجنائي فاع

  ).الفقرة الثانية(مسؤولية جنائية عن فعل الغير 

  المسؤولية الجنائية للفاعل الأصلي والمساهم والمشارك: الفقرة الأولى

  الفاعل الأصلي: أولا

أو المباشر هو الشخص الذي ينفرد بارتكاب الركن المادي للجريمة  الفاعل الأصلي

 إلى حيزه الإجرامي، وهو من أبرز طن أحد، فالجريمة تكون ثمرة لنشادون مساهمة م

  .الوجود العناصر التي تؤلفها

هذا ولم يحدد  المشرع الجنائي المغربي المقصود بالفاعل الأصلي في نص خاص 

وإنما يفهم ذلك من الأحكام المتعلقة بالمساهمة الجنائية والمشاركة لجنائية التي تناولها  

  ).من القانون الجنائي 131إلى  128الفصول من (نصوص خاصة  المشرع في

ج يحدد القاعدة العامة في .من ق 132كما أن المشرع المغربي في الفصل 

المسؤولية الجنائية، فالأصل أن ترتكب الجريمة من قبل شخص واحد متمتع بالإدراك 

  1.والإرادة الحرة

                                                             
  .179، ص 2012ي، طبعة الدكتور نورالدین العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغرب -  1



6 

  المساهمة الجنائية: ثانيا 

دة، بحيث يصدر من الجناة في ارتكاب جريمة واح ائية تعددلمساهمة الجنتترض ا

ة المقصودة ، وقد جاء في يممن خلاله إلى إحداث النتيجة الإجراى عسكل جانب نشاط ي

الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا  ييعتبر مساهما ف: "ج ما يلي.من ق 128الفصل 

ريمة لا تقتصر على حالة التنفيذ ، إلا أن صفة مساهم في الج"ي لهافيذ المادمن أعمال التن

مة للجريمة ومما سبق يتضح أن المساهالفعلي لبعض الأعمال المكونة للركن المادي 

  :تتحقق فلي الحالات التالية

المذكور  128حالة ما إذا ساهم الفاعل في العمل التنفيذي كما جاء في الفصل  )1

يعتبر مساهما أي الجريمة  ذيأعلاه، حيث أن كل من قام بعمل من أعمال تنف

فاعلا أصليا، سواء كان تعاونه مع المجرم أو المجرمين الآخرين عن طريق 

الاتفاق، أو جمعتهم الصدفة فقط دون أي اتفاق سابق، ولكن حصل منهم اتفاق 

و هدف واحد كما إذا حضر شخصان ضمني، او معنوي لاتحاد قصدهم نح

 1.ة إلى منزل بقصد سرقتهصدف

ل لا تدخل في الركن المادي للجريمة إلا أن نصا تشريعيا قد تكون هناك أعما  )2

يعتبر مرتكبا "نه ج أ.من ق 304اعتبر القيام بها مساهمة، فقد جاء في الفصل 

عليه سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو  للعصيان من حرض

ن وقد جاء في الفقرتي". كتابات وأبواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات، 

أما الرؤساء والمنظمون : "ج ما يلي.من ق 406-405الأخيرتين من الفصلين 

مع الثوري فإنهم ن على المشاجرة أو العصيان أو التجوالمدبرون والمحرضو

 ".يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها

                                                             
لكل منھما قصد الآخر وكان ھدفھما واحد والاستیلاء على المسروق تنشأ بینھما رابطة معنویة باتجاه  ففإذا عر -  1

، وكیف ما المساھمةقصدھما إلى نفس الھدف، أما إذا لم یتولد لدیھما القصد المشترك  إلى تنفیذ نفس الجریمة فلا تتحقق 
م بھ الفاعل ثانویا أو رئیسا في تنفیذ الجریمة، فما دام ھناك قصد جنائي واضح لدى الجناة فإنھ لا كان العمل الذي یساھ

  .أھمیة بعد ذلك للدور  الذي یقوم بھ كل واحد منھم
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ين على تنفيذ تتحقق المساهمة في حالة وجود الاتفاق والتصميم بين الفاعل )3

الجريمة، وحتى لو كان العمل الذي قام به بعض المساهمين في الاتفاق لا يدخل 

أشخاص على سرقة منزل  في الأعمال التنفيذية للجريمة كما لو تم الاتفاق بين

أحدهم بالتنفيذ والآخر بحراسة الطريق اليمني والثالث بحراسة الطريق فيكلف 

دون أي اعتبار لقيمة الدور الذي يقوم به  الليلياء الحارس بإلهاليسري والرابع 

ولا تكلف المحكمة نفسها عناء البحث عمن صدرت منه الإصابة فعلا  كل منهم

أو قتله أو جرحه، حيث تعتبرهما  الضحية إذا ما اتفق شخصان على ضرب

مساهمين، إلا أن المشرع أجاز للقضاء إعفاء فئة من الأشخاص من العقاب 

  .1بصفة مساهم

  اركـــالمش: اــثالث

يراد بالمشاركة في الجريمة المساعدة على تحقيق الفعل المادي للجريمة عن قصد 

  .ج.من ق 129بواسطة أحد الأفعال التي حددها المشرع في الفصل 

  :ـ أساس العقاب على المشاركة 1

 الأساس فيما يخص أساس العقاب على المشاركة فالفقه الجنائي يختلف في تحديد

يقوم عليه العقاب على المشاركة في الجريمة وفي هذا الإطار تبرز نظريتان اثنتان  الذي

  :هما

التي يقوم بها الشريك  ، مؤدى هذه النظرية أن أعمال المساهمةية الاستعارةـ نظر أ

لا تعد في حد ذاتها جريمة يستحق عنها العقوبة، وإنما تكتسب هذه الصفة الإجرامية من 

  .الأصلي ولما يربط بينهما من علاقة سببيةخلال نشاط الفاعل 

وقد انقسم أنصار هذه النظرية التي تؤسس عقاب الشريك على أساس استعارته 

الإجرام من الفاعل الأصلي حول ما إذا كانت هذه الاستعارة مطلقة أو نسبية حيث ذهب 

ى الشريك البعض منهم إلى الأخذ بالاستعارة المطلقة والتي يتعين بموجبها أن تطبق عل

                                                             
  .76، ص 2013م العام، الطبعة الثانیة لقسالدودي، الوجیز في القانون الجنائي المغربي، ا ةلطیف. ةد -  1
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 ىنفس العقوبة المقررة على الفاعل ومرد ذلك تبنى هذا الشريك للمشروع الإجرامي لد

الفاعل، وبالتالي يجب أن يتحمل كافة الآثار المترتبة على نشاط هذا الأخير وعلى خلاف 

ذلك فقد اتجه البعض الآخر إلى التمسك بالاستعارة النسبية التي يترتب عليها وجوب 

 تكون هذه الأخيرة أخف من المشاركةلشريك والفاعل في العقوبة، بحيث االتمييز بين 

  .الدور الثانوي للشريك في ارتكاب الجريمة عتلائم م حتىمقارنة مع عقوبة الفاعل، 

ينطلق أصحاب هذه النظرية من فكرة أساسية : ب ـ نظرية الجريمة المستقلة

حمل الشريك والفاعل كل من جانبه مفادها أن العمل بالمسؤولية الشخصية يستوجب أن يت

المسؤولية عن عمله الشخصي، ومن تم فإن الفعل الذي يقوم به الشريك يكون جريمة 

  .مستقلة شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم

  ـ العناصر المكونة للمشاركة 2

لكي تتحقق المشاركة لابد من توفر ثلاثة عناصر تتمثل في ارتباطها بفعل رئيسي 

  .الإجراميةوقيام الجاني بأحد الأفعال المادية للمشاركة، وتوفر النية  معاقب عليه،

  :ـ عقوبة المشاركة 3

المشارك في جناية أو جنحة يعاقب :" ج على ما يلي.من ق 130نص الفصل 

، ولا تتأثر الظروف الشخصية التي  ينتج عنها "المقررة لهذه الجناية أو الجنحةبالعقوبة 

  .عفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن توفرتتشديد أو تخفيض أو الإ

المتعلقة بالجريمة والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها فإنها تنتج  العينيةالظروف  أما

يبدو من ". مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها

قد أخذ بنظرية استعارة  هذا النص أن المشرع المغربي وعلى غرار نظيره الفرنسي خلال

المشارك الإجرام من الفاعل الأصلي، وترتيبا على ذلك قرر أن العقوبة التي تطبق على 

المشارك هي مبدئيا نفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، وفيما يتعلق بظروف الجريمة 

  .فقد  ميز في نطاقها ما بين الظروف الشخصية والظروف العينية
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في جناية أو جنحة تطبق عليه نفس  ويقصد بها أن المشارك :أ ـ وحدة العقوبة

العقوبة التي تسري على الفاعل الأصلي وعلى هذا الأساس يعاقب المشارك في جنحة 

ج وهي الحبس .من ق 505السرقة بنفس العقوبة المقررة للسارق والتي حددها الفصل 

  1.درهم 500إلى  120سنوات وغرامة من  5من سنة إلى 

  مييز بين ظروف الجريمةب ـ الت

ميز المشرع المغربي بين الظروف الشخصية والظروف العينية للجريمة وهكذا فقد 

ر أثرها على من صنصب على أن الظروف الشخصية التي تتعلق بشخص الجاني يقت

المشاركين، سوء نجم عنها تشديد الظروف دون غيره من المساهمين وتوافرت فيه هذه 

أما فيما يخص الظروف العينية التي ترتبط بالوقائع  .تخفيفها وأمنها العقوبة أو الإعفاء 

المادية للجريمة لفقد مد المشرع أثرها إلى جميع المساهمين والمشاركين على الجريمة 

  .سواء كانوا على علم بها أو على غير علم وسواء ترتب عليها تشديد العقوبة أو تخفيفها

  ئية علن فعل الغير والفاعل المعنويالمسؤولية الجنا: الفقرة الثانية

  المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: أولا

الأصل في المسؤولية الجنائية أنها شخصية أو لا تقوم إلا بالنسبة لمن ساهم في 

مبدأ شخصية (الجريمة، والعقوبة بالتالي لا تنال إلا من يسأل عن الجريمة وهذان المبدآن 

مبدآن جوهريان ويعتبران الحجر الأساس في ) صية العقوبةالمسؤولية الجنائية ومبدأ شخ

المدنية لأن  التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية وللعقوبة، وذلك على عكس المسؤولية

صور للمسؤولية عن أفعال الغير، فمثلا المتبوع بسؤال عن جميع  القانون المدني أقر

يوان مسؤول عن الأضرار التي يسبها الأضرار التي يتسبب بها التابع للغير، وحارس الح

الحيوان، وحارس البناء وكذلك حارس الأشياء التي تتطلب حراستها بذل عناية خاصة 

مسؤول عما قد تحدثه هذه الأشياء من أضرار للغير، كذلك من له الولاية على القاصر 

أما القانون قبل المسؤولية،  مسؤول عن أفعال هذا الأخير وذلك بافتراض قيام قرينة الخطأ

                                                             
القسم العام، الجزء الأول الأحكام العامة للجریمة، السنة (سي، دراسة في القانون الجنائي المغربي ونعیعبد الجلیل . د -  1

  .وما بعدھا 75الطبعة الأولى، ص  2014/2015الجامعیة 
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الجنائي فلا يعرف الخطأ المفترض من أي نوع كان ومن يدعي صدور الخطأ من الجاني 

علاقة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة  يلزم بإثباته، وإثبات صدور عنه شخصيا وإقامة

  1.وللقاضي مطلق الحرية في تقدير الدليل وفلي النهاية مثوله أو استبعاده

ائيا عن خطأ ابنه القاصر إلا إذا ثبت صدور خطأ شخصي منه هو فالأب لا يسأل جن

قتلت أو فمنه  بنه القاصر معدا للانطلاق فانطلقت الرصاصةلا مسدسا أيضا فمن سلم

عن القتل الخطأ لأنه كان عليه أن يقدر أن ولده  يسألأصابت شخصا آخر فإن الأب 

مسؤولية لم تقم ضد الأب إلا القاصر يجب ألا يعبث بسلاح ناري معد للإطلاق وهذه ال

كن إثبات هذا الخطأ ملصدور خطأ منه يدخل ضمن القواعد العامة في القانون الجنائي، وي

  .على نطاق قواعد الإثبات الجنائي دون غيرها من قواعد الإثبات

إذن المسؤول هو كل من تبين ارتكابه  خطأ ما أو كل من ينسب إليه خطأ يكون 

أن يتحقق من وقوع الخطأ ونسبته إلى كل من يمكنه نسبته  القاضي مسؤولا جنائيا أو على

إليه، أي أن عليه أن يبحث فيما وراء الخطأ الظاهر للفاعل المباشر عن الخطأ الحقيقي 

لمن استخدم هذا الفاعل أو أشرف عليه، إذ لولا هذا الخطأ لما ارتكب الفاعل المباشر 

فيذ وخطأ الخدمة، فكل خطأ في التنفيذ يقع على الجريمة، إذن يجب أن نفرق بين خطأ التن

  .كاهل المسؤول أو الرئيس لأن له الإشراف

أما إذا تعلق الأمر بخطأ في الخدمة فيكفي أن يثبت المسؤول المعنوي أنه اتخذ كافة 

  2.الاحتياطات التي يتخذها الرجل العادي مما تقتضيه بشروط بذل العناية اللازمة

  نائية للفاعل المعنويالمسؤولية الج: ثانيا

  ـ المقصود بالفاعل المعنوي 1

شخص يقوم بتسخير شخص آخر غير كل  -بالواسطة  –يقصد الفاعل المعنوي أو 

 :هذه الحالة وجود فاعلين فيول جنائيا على تنفيذ الجريمة بدله، وتفترض الجريمة مسؤ

ية الجنائية، وبالتالي أحدهما فاعل مادي قام بتنفيذ الجريمة دون أن تتوفر لديه المسؤول

                                                             
  .وما بعدھا 150ـ ص 2016المختار أعمرة، الوجیز في القانون الجنائي العام، الجزء الأول، الطبعة الثانیة  -  1
  .2011دي شفیق، المسؤولیة الجنائیة للطفل، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الإسكندریة مص وج -  2
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فاعل معنوي قام بتسخير الأول نحو القيام بهذا التنفيذ وجعله أداة لتحقيق هذا الغرض، 

ويتم هذا التسخير إما بطريق التحريض أو بتقديم المساعدة إليه، وهكذا يقترب دور الفاعل 

باعتبار  تفق معه في التحريض أو المساعدةي الجريمة، فهوفي المعنوي من دور المشارك 

 همانفيذ المادي لها، إلا أنأن كل منهما يقف وراء عملية تنفيذ الجريمة ولا يقوم بالت

مختلفان من حيث ما للفاعل المعنوي من السيادة الفعلية على عملية تنفيذ الجريمة فهو 

  .الذي يقدر ارتكاب الجريمة وتتوفر لديه النية الإجرامية

له  قمن مجنون أو طفل غير مميز أن يسرومن الأمثلة على ذلك أن يطلب شخص 

 –ما الغير، أو يعطيه مسدسا محشوا بالرصاص ويطلب منه أن يفرغه في شخص آخر 

ويوجه المسدس نحوه ويقتله بالفعل أو يصيبه بجروح بليغة، ففي هذين  –غريما له 

 المثالين كان الفاعل المادي مجرد أداة بشرية سخرها الفاعل المعنوي لتحقيق قصده

حقه، كما يتسع مدلول الفاعل المعنوي ليشمل  يولذلك تنفى المسؤولية الجنائية فالجنائي، 

 كل الحالات التي ينتفي فيها القصد الجنائي لدى الفاعل المادي الذي سخر لتنفيذ الجريمة

مه زجاجة لونحو ذلك أن يسخر شخص شخصا خر حسن النية في تنفيذ الجريمة، كأن يس

يس الذي ئا إلى المجني عليه موهما إياه بأنها تحتوي على دواء، والربها سم لكي يقدمه

مثل هذه  ففيا إياه بمشروعيته، هميصدر أمرا إلى مرؤوسيه للقيام بعمل يعتبر جريمة مو

ويتحملها  –حسن النية  –الأحوال لا تقوم المسؤولية الجنائية في حق الفاعل المادي 

  .الفاعل المعنوي لوحده

المشرع الجنائي المغربي للفاعل المعنوي وخصه بفصل مستقل  هذا وقد تعرض

ظروفه أو  بسببمن حمل شخصا غير معاقب : "الذي ينص على أنه 131وهو الفصل 

  1".جريمة فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخصصفته على ارتكاب 

  

  

                                                             
  .193و 192الدكتور نور الدین العمراني، مرجع سابق، ص  -  1
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  :ـ شروط تحقق صفة الفاعل المعنوي 2

كي تتحقق صفة الفاعل لف –ج المشار إليه أعلاه .من ق 131بناء على نص الفصل 

  :المعنوي ينبغي أن تتوفر الشروط التالية

وإن كان لا يدخل في العناصر المادية للجريمة إلا أن له : نشاط إجرامي إيجابي

التي تتسع لكل " حمل"تنفيذها، والملاحظ أن المشرع استعمل عبارة من في دور حاسم 

الفاعل المعنوي من أجل دفع  التي يلجأ إليها  – ةر المشروعغي –الوسائل والطرق 

سواء تم ذلك بالإكراه المادي كما استخدام الفاعل المادي وتسخيره في عملية تنفيذ الجريمة 

  .المادي أو بالأمر أو التحريض أو مجرد تحايل إجرامي سلاح لتهديد الفاعل

لذي ينعدم القصد فاعل المادي اـ انتفاء العقوبة وكذا عناصر الجريمة بالنسبة لل

غير "ج استعمل تعبير .من ق 131ي هذا الصدد نلاحظ بإذن الفصل الجنائي لديه وف

وهو من السعة والشمول بحيث لا يقتصر على " معاقب بسبب ظروفه أو صفته الشخصية

بل  حالة انعدام الإدراك أو التمييز كما هو الشأن بالنسبة للمجنون والقاصر عديم التمييز،

 –لجود مانع من موانع المسؤولية ن فيها الفاعل المادي غير معاقب يتسع لكل حالة يكو

الجريمة بحسن نية  بكفاء القصد الجنائي لديه، كمن يرتأو لانت –كحالة الجنون أو القصر 

بسبب أو بسبب وجود حالة من حالات التبرير أو الإباحة، كالدفاع الشرعي مثلا، أو 

ا  إلى الانتحار دون أن تكون لدى هذا الأخير نية سابقة ما يدفع شخصصفته الشخصية، ك

  1.على القضاء على حياته

  ـ العقوبة المقررة للفاعل المعنوي 3

ج فإن المشرع المغربي عاقب الفاعل المعنوي بنفس .من ق 131طبقا للفصل 

دلة ما دام أن العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها الفاعل المادي وهي عقوبة تبدو عا

الجنائي، إلا أنه  القصجر لديه قالفاعل المعنوي هو الذي قرر ارتكاب الجريمة وخطط وتو

بدل أن ينفذها هو بنفسه سخر شخصا آخرا عديم القصد الجنائي كأداة كطيعة في يده 
                                                             

إلا أنھ بالمقابل إذا لم یتعدى دور الشخص نطاق المساعدة وتسھیل عملیة الانتحار الذي كان المنتحر عازما ومصمما  -  1
  .ج بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ولا بعد بالتالي فاعلا معنویا.من ق 407لیھ، فإنھ یعاقب بمقتضى الفصل ع
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عل المعنوي من أخطر التنفيذها وتحقيق أهدافه الدنيئة، وهذا ما جعل الفقه يعتبر الف

 - أو وسيطا –ن، وأنه جبان لا يقوى على تنفيذ جريمته بمفرده بل يسخر شخصا المجرمي

يستفيد البتة غير مسؤول على تنفيذها كما أن منافع الجريمة تعود إليه وحده ولذلك فإنه لا 

بقا لما قررته طمن الظروف الشخصية التي يوجد عليها الفاعل المادي غير  المعاقب 

الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو " ج من أن.قمن  130من الفصل  2الفقرة 

  1".تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لا تؤثر إلا بالنسبة لمن توفرت فيه

من جهة  هوإلى جانب الظروف الشخصية والعينية هناك الظروف المختلطة هذ

شخصية نظرا لارتباطها بشخص الجاني ومن جهة ثانية تعتبره موضوعية بسبب تغير 

صف الجريمة بسببها ومن أمثلتها جريمة قتل الأصول المنصوص عليها في الفصل  و

وللإشارة فقد عمد القضاء الفرنسي إلى إلحاقها بالظروف العينية وبالتالي فإن أثرها  396

  2.يشمل كافة المساهمين والمشاركين حتى ولو كانوا يجهلونها

  عوارض المسؤولية الجنائية: المطلب الثاني

رط وجود إرادة حرة  لدى الفاعل وهي لا تكون كذلك تشالمسؤولية الجنائية يلقيام 

إلا إذا توافر الإدراك والتمييز لديه، معنى هذا أن المسؤولية الجنائية تتغير بتغير عناصر 

كمالا ونقصا، ومن تم سيتم الحديث عن العاهات  رادة لدى الشخص وجودا وعدما،الإ

الفقرة (ثم صغر السن  ) الفقرة الأولى(ؤولية الجنائية العقلية كعارض من عوارض المس

  ).الثانية

  العاهات العقلية: الأولىالفقرة 

ام العاهات العقلية بسب بما إذا كانت هذه الأخيرة خللا عقليا نوع المشرع أحك

  ).ثانيا(وبين ما إذا كانت ضعفا عقليا ) أولا(فاعتبرها مانع من موانع المسؤولية 

  

                                                             
  .195و 194، ص قتور نورالدین العمراني، مرجع سابالدك -  1
  ج .من ق 160إلى  154ددة الرجوع إلى الفصول شمن أمثلة الظروف الشخصیة الم -  2
  ج.من ق 498لمخففة  الرجوع للفصل من أمثلة الظروف الشخصیة ا -   
  ج.من ق 534الأعذار المعفیة من الجریمة الرجوع للفصل  -
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  العقليالخلل : أولا

لا يكون مسؤولا ويجب الحكم بإعفائه، من كان "ج .من ق 134جاء في الفصل 

وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة 

  .لخلل في قواه العقلية

وفي الجنايات والجنح يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية 

 ج، أما في مواد المخالفات فإن الشخص الذي.من ق 76ا لشروط المقررة في الفصل وفق

  ".يحكم بإعفائه، إذا كان خطرا على النظام العام يسلم إلى السلطة الإدارية

من النص السابق يتضح أن المشرع قد أكد على الشروط الواجب توفرها لقيام حالة 

ذا العارض لكنه لم يعرف ماهية الخلل العقلي، الخلل العقلي عند الفاعل وعلى حكم قيام ه

الذي استعمله المشرع هو مفهوم فضفاض " الخلل العقلي"لمصطلح اويمكن القول بأن هذا 

بحيث تدخل في نطاقه كل الاضطرابات التي تلحق بعقل الفاعل وتؤدي إلى إلحاق خلل به 

لته من الناحية ناع مساءإلى امت بالتاليعلى الإدراك عنده مما يؤدي يفضي إلى القضاء 

  :الجنائية ومن الأمثلة على الخلل العقلي نذكر

القوى  -وهو اضطراب يلحق القوى العقلية للشخص بعد أن كانت : ـ الجنون 1

عادية تؤدي وظيفتها وهذا الاضطراب منشأه أسباب مختلفة منها ما يكون ناشئا  -العقلية  

يكون مستمرا مطبقا كما في أغلب  عن مرض عضوي،، أو عن مرض نفسي والجنون قد

يرجع فيها لرشده  اتره المجنون فتفيكون متقطعا ومتناوبا بحيث تعتري الحالات كما قد ي

ة الأحوال فإن حكم الجنون أو فقدان القوى العقلية لوظائفها وفي كاف ويستعيد قواه العقلية

إذا ارتكب الجريمة وهو ) تمتنع مساءلته جنائيا(الحيوية واحد لا يختلف وهو أن الفاعل 

في حالة الجنون غير أن هذا الحكم لا يعمل به إذا ثبت أن الشخص المشهور بالجنون 

  .المتقطع قد ارتكب الجريمة وهو في حالة إفاقة

كافة الاضطرابات التي تؤدي إلى : ـ الأمراض العقلية الأخرى غير الجنون 2

ثناء النوم، وهو نوع من الأعراض الخلل بالقوى العقلية ويدخل تحتها مرض اليقظة أ
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يجعل الشخص يتحرك أثناء نومه دون شعور أو إدراك منه لأفعاله بحيث لا يتذكر عن 

حدث وارتكب جريمة في الظروف السابقة ما فعله أثناء نومه، وعليه فإذا استيقاظه شيئا م

ر الجنون، فإنه لا يساءل عنها جنائيا كما يدخل تحت نطاق الأمراض العقلية الأخرى غي

حكمه من الناحية  القانونية مرض الصرع وهو عبارة عن  نوبات تنتاب  والتي تأخذ

له فاقدا لإدراكه ووعيه والسيطرة على جسيمه وحواسه التي يمكن أن يرتكب عالشخص تج

  .مساءلته عنها حينئذ بها وهو على هذه الحالة جريمة، حيث تمتنع

  ثبوت قيام حالة الخلل العقلي

العقلي يرجع إلى محكمة ترى بأن ثبوت الخلل  الفقه والقضاء المقارنغالبية 

دها التي لها أن تقرر أن الفاعل وقت ارتكابه للفعل في حالة خلل عقلي الموضوع فهي وح

أم لم يكن كذلك ودونما رقابة عليها في هذا الشأن من طرف قاضي النقض، شريطة أن 

  .ة الخلل العقلي من عدمهتأسس وجهة نظرها في مسألة ثبوت قيام حال

  :أثر قيام الخلل العقلي

إذا ثبت قيام الخلل العقلي لدى الشخص المتهم لحظة ارتكابه للجريمة امتنعت 

عليه بالإعفاء وليس بالبراءة  مكج والمحكمة تح.من ق 134مسائلته جنائيا طبقا للفصل 

بتة في حق المجنون وكل فإن الحكم بالإعفاء وليس بالبراءة يفيد بأن الجريمة ثا اعمومو

ملوه على حما في الأمر أنه لا يسأل عنها جنائيا وهذا ما يؤدي إلى عقاب كل من 

كما تأمر . 1لها كفاعلين معنويينمن القانون الجنائي  131أن وجدوا طبقا للفصل "ارتكابها 

ناية وجوبا إيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، إذا كانت الجريمة التي ارتكبها ج

من  76للشروط الواردة في الفصل  ان الخلل العقلي مازال قائما مستمرا وفقاأو جنحة، وك

ج إما إذا كانت الجريمة التي ارتكبت شكل لفقط مخالفة من المخالفات فإن المحكوم .ق

  :وجدير بالتنبيه لما يلي عليه بالإعفاء تسلم إلى السلطة الإدارية إذا ثبت خطره على النظام

                                                             
تحت  8و 7ص  3للتمییز بین الإعفاء والبراءة وعدم المتابعة یراجع مقال الأستاذ سلیمان العلوي في مجلة المحاماة عدد  -  1

  ).في الإعفاء من العقوبة في نطاق العاھات العقلیة(عنوان 
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ج المذكور قال بإعفاء كل مرتكب .ق 134الفصل  فين المشرع المغربي أ ـ 1

جريمة وهو في حالة خلل عقلي لامتناع مسائلته، وهذا يعني أن امتناع المساءلة، وبالتالي 

الإعفاء لا يمتد لغير المختل عقليا من مساهمين وشركاء معه في الفعل ما لم يكونوا 

ء، على اعتبار أن أثر هذا العارض شخصي محض بدورهم مختلي العقل فيشملهم الإعفا

  .لا ينطبق إلا على من قام

مرتكب الجريمة وهو في حالة خلل عقلي تسقط مسؤوليته الجنائية والمدنية في  ـ 2

نفس الوقت، على اعتبار أنه لا يمكن أن يساءل مدنيا لعدم إمكانية نسبة أي خطأ إليه 

دان المدني يدان الجنائي والميمن المكل  فيبسبب تطابق الركن المعنوي للخطأ 

  .التقصيري

ـ للحكم بإعفاء الفاعل من العقاب والقول بامتناع مسؤوليته الجنائية وفقا  3

  :ج فإنه يلزم.ق 134للفصل 

أن يستحيل لديه الإدراك أو الإرادة بسبب الخلل العقلي الذي قام به، والاستحالة  أ ـ

الكلي للقوى العقلية، والبعض الآخر يرى أن  المقصودة هنا يفسرها البعض بالفقدان

من إدراك الشخص للحد الاستحالة في الإدراك يقصد بها كل خلل يؤدي إلى الانتقاص 

عدم لديه الإدراك تماما، قياسا على حالة  الصبي حتى ولو لم ينفيه مساءلته الذي تمتنع 

ن التمييز الجزئي ومع ذلك سنة، والذي قد يتوافر لديه بدوره قدر م 12الذي لم يبلغ سنه 

تمتنع مساءلته نهائيا، وفي اعتقاد الأستاذ عبد الواحد  العلمي أن الخلل العقلي المقصود في 

لدى  قائما هو الذي يعدم الإدراك كليا لدى الفاعل، أما إذا بقي الإدراك 134الفصل 

ج على .ق من 135المختل عقليا ولو جزئيا، فإنه يسأل مسؤولية مخففة عملا بالفصل 

قياس على حالة الصبي ب بضعف في قواه العقلية،  أما الاعتبار أن الفاعل إذ ذاك مصا

مسؤولية الشخص الذي أتى الفعل وهو مصاب بخلل عقلي لم  غير المميز للقول بامتناع

في محله بسب بأن النص المقرر دراك لديه نهائيا، فهو قياس ليس يؤد إلى إعدام ملكة الإ

لته عديم التمييز بالمرة، وإعفاؤه كليا من العقاب جاء صريحا وينسحب لهذه لامتناع مسائ
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سنة قرينة  12الحالة الخاصة فقط، من جهة، ولكون المشرع اعتبر عدم بلوغ الصبي سن 

  1.قاطعة على انعدام التمييز كليا عنده، وليس على نقصانه فلقط، من جهة أخرى

مصاب بخلل عقلي أما إذا أصيب        أن تكون الجريمة قد اقترفت والفاعلب ـ 

بهذا لخلل بعد أن ارتكب الجريمة فإنه يكون مسؤولا من الناحية الجنائية  –الفاعل  –

والمدنية على السواء، مع ملاحظة أن استمرار هذا الخلل لما بعد ارتكاب الجريمة وقبل 

ج كما .من ق 79المحاكمة، يؤدي إلى توقيف المتابعة وجوبا كما يقضي بذلك الفصل 

يقف حجر عثرة أمام تنفيذ بعض العقوبات حتى ولو طرأ هذا الخلل العقلي بعد ثبوت 

ثر كذلك للخلل العقلي السابق على ارتكاب ـ ولا أ2الإدانة بحكم غير قابل لطلعن فيه

  .الشخص للجريمة اقترافالجريمة لأنه يعتبر إذ ذاك خللا متقطعا لم يستمر لحين 

  ليالضعف العق: ثانيا

بين الخلل العقلي وكمال  ىدرجة وسط –الجنون الناقص  –الضعف العقلي أو 

القوى العقلية، فالشخص المصاب بضعف عقلي هو إنسان شاذ، فلا هو كامل الإدراك 

كالشخص الطبيعي المتمتع بكامل قواه العقلية، ولا هو مختل العقل تماما كالمجنون أو 

ة ظروفه عند تقرير مسؤوليته، فلا ينبغي القول المعتوه، ومن تم استلزم الأمر مراعا

بامتناعها نهائيا، وتحميله إياها بالكامل، ووفق هذا المنوال سار المشرع المغربي في 

تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه : "ج حين قال.من ق 135الفصل 

ويؤدي إلى  إرادته الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو

وفي الجنايات والجنح تطبق على الجاني العقوبة والتدابير  .تنقيص مسؤوليته جزئيا

أما في المخالفات فتطبق العقوبات مع مراعاة  حالة  78الوقائية المقررة فلي الفصل 

  .المتهم العقلية

لة وفيما يخص أثر قيام الضعف العقلي على مسؤولية الفاعل، فإنه إذا ثبتت حا

الضعف العقلي لدى الفاعل المتهم، أدت إلى انتقاص الإدراك أو الإرادة لديه حالة إتيانه 
                                                             

في المبادئ العامة التي تحكم الجریمة ئي المغربي، القسم العام، دراسة لواحد العلمي، شرح القانون الجناعبد ا. د -  1
  .346والمجرم والعقوبة والتدبیر الوقائي، طبعة خامسة، ص 

  .كالإعدام، والعقوبات السالبة للحریة -  2
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من  135للجريمة، فإن مسؤوليته تنتقص جزئيا ولا تمتنع كليا، وهذا بصريح الفصل 

التقليدية الحديثة  دير بالتنويه أن موقف المشرع المغربي فيه اتباع لرأي المدرسةجج، و.ق

مال إلى النقصان إلى الانعدام، بحسب قوة كيها المسؤولية الجنائية من الفتتدرج  يتال

الإدراك والإرادة لدى الشخص المقترف للجريمة، وتخفيف مسؤولية مرتكب الجريمة في 

السابق يوجب على المحكمة الفاصلة في الدوى العمومية من ناحية أن  135ظل الفصل 

تكبها وتحكم بمسؤوليته الجنائية، إلا أنه عليها من تحكم بإدانة الفاعل عن الجريمة التي ار

ناحية أخرى تخفيف العقوبة المحكوم بها بكيفية إلزامية تأسيسا على أن إدراك الفاعل لم 

  1.يكن لا كاملا ولا منعدما وإنما كان بينهما أي ناقصا بسبب حالة ضعفه العقلي

  صغر السن: الفقرة الثانية

ى الذهنية للفاعل دون فقدان التمييز أو الاختيار ولكن فيها القو تنحرفهناك حالات 

 للواقعة الغيرمما يثير مسألة التكييف القانوني  2إلى حد تمتنع معه المسؤولية الجنائية

المشروعة الصادرة من ناقص الأهلية وبالتالي تحديد نوع المسؤولية الجنائية التي يخضع 

  .لها هؤلاء

دة على عيب ينتابها، لا يمنع من قيام الركن فهناك من يرى بأن انطواء الإرا

الإدراك أو الاختيار يستتبعته نقص في  نقصنوي للجريمة  فتنقص الأهلية بسب المع

أو الخطأ كأساس لاستحقاق  العقاب، لدا من العدل أن لا يساءل الجاني ناقص  درجة العمد

   .والالأهلية إلا مسؤولية مخففة يقرها المشرع أو القاضي بحسب الأح

وتعتبر المسؤولية المخففة نوع من المسؤولية الجنائية تجمع بين مفهوم المسؤولية 

  .التامة واللامسؤولية وتحتل منزلة وسط بينهما

                                                             
  .348عبد الواحد  العلمي، مرجع سابق، ص . د -  1
ض النفسیة والعصبیة التي تصیب القوى العقلیة أو الإرادیة دون أن یكون من شأنھا إقحام الشعور أو الاختیار كالأمرا -  2

  .بصفة مطلقة
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ج وبهذا .من ق 135الاتجاه المشرع المغربي في نص الفصل  وقد تأثر بهذا

نتناول رأي موقف  ثم) أولا( سنستعرض لنوع المعاملة الجنائية المفترضة لناقصي الأهلية

  ).ثالثا(ثم نتناول المسؤولية المفترضة أو الموضوعية ) ثانيا(التشريع من صغر السن 

  نوع المعاملة الجنائية المفترضة لناقص الأهلية: أولا

الجاني لإمكان  في تحديد درجة النقص الذي ينتاب أهلية لا شك أن هناك صعوبة

و التدبير المناسب لشخصيته أدى بأنصار بمعنى وضع العقوبة أ قياس درجة مسؤوليته

ؤولية فكرة المسؤولية المخففة إلى الأخذ باتجاهات مختلفة، فوجد بعض الفقه أن المس

لية، وفي هذا الصدد لعقوبات بالنسبة لناقص الأهتخفي ا سالمخففة ينبغي أن تكون أسا

نائي على استبعاد يد إلى أنه يتعين أن يتم النص في التشريع الجبيشير الدكتور رؤوف ع

الإعدام والأشغال الشاقة وجوبا بالنسبة لهؤلاء الجناة، وأن يكتفي بالنسبة لهم : عقوبتين

فقط بعقوبتين سالبتين للحرية، هما السجن في الجنايات والحبس في الجنح، بل قد تكتفي 

معاملة  بالنسبة لهؤلاء عقوبة واحدة سالبة للحرية بالإضافة إلى الاهتمام بهم ومعاملتهم

  1.خاصة تنظم أحكامها من طرف المشرع

ولا من طرف أنصار المسؤولية المخففة فمثلا الدكتور بإلا أن هذا الرأي لم يلقى ق

ذلك يؤدي  علي رشاد الذي انتقد تخفيف العقوبات بالنسبة لناقصي الأهلية على اعتبار أن

العقاب لأنه يعتبر  إلى أخطر النتائج على المجتمع، المقصود بالحماية عن طريق حق

الجناة ناقصي الأهلية من  صنف أخطر طوائف المجرمين ، لذا فإن الليونة في معاملتهم 

  .يؤدي إلى تماديهم في الإجرام

ويرى البعض أن العقوبة عاجزة عن معالجة ظاهرة الشذوذ الإجرامي الأمر الذي 

، إلا أن هذا 2ا الغرضيستدعي تطيق التدابير الوقائية بحق ناقص الأهلية  تحقيقا لهذ

                                                             
قبل تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، أن تأمر إن اقتضى الحال بإدخال المحكوم علیھ في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلیة  -  1

من مدة العقوبة وینتھي إیداعھ في مؤسسة وفق الشروط المقرر ة في الفقرة الأخیرة ومدة بقائھ في ھذه المؤسسة تخصم 
  .ج.من ق 77من الفصل 

عن سامي النصراوي،  1953إلى المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما عام ) جرسیني(تقدم بھذا الرأي  -  2
  .227س، ص .م
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باعتبار أنه يتجاهل  تماما ما تحظى به إرادة الجاني من  ديسلم هو الآخر من النقالرأي لم 

  .نصيب من الحرية، وما تنطوي عليه ملكاته جزئيا من تمييز

وذهب رأي ثالث إلى الأخذ بضرورة الجمع بين العقوبة والتدبير الوقائي لأنه عندما 

ون العقوبة وحدها واجبة التطبيق، وعندها تقوم الخطورة فحسب يتوافر الخطأ فقد تك

يصبح التدبير الوقائي واجب التطبيق، أما في الحالات التي تجتمع فيها كل من الخطورة 

  .والخطأ فلا مناص من تطبيق كل من العقوبة والتدبير معا

كر بأنه إذا وقد تبنى المشرع المغربي فكرة الجمع بين العقوبة والتدبير العلاجي فذ

قررت محكمة الموضوع أن المتابع أمامها بجناية أو جنحة رغم أنه قادر على الدفاع عن 

نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصاب في قواه العقلية وقت ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه 

وبالتالي تكون مسؤوليته ناقصة، وتأمر إن اقتضى الحال إدخال المحكوم عليه في مؤسسة 

 ي هذه المؤسسةفج الأمراض العقلية قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، ومدى بقائه لعلا

بعد أن يستقر على أن ينتهي إيداع المحكوم عليه في المؤسسة   1تخصم من مدة العقوبة

المعالج، وبعد أن يخبر بقراره هذا رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف  رأي الطبيب

  2.ذلك الإخطار قرار الإفراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه الذي له أن يطعن في

  موقف التشريع من صغر السن: ثانيا

التشريعات الحديثة تهتم بصغر السن كسبب مؤثر في الأهلية الجنائية  فإن مختل 

أو  يكون ذلك إما بانعدامها كلية أو بنقصانها مما يترتب عليه عدم مساءلة الصغير جنائيا

مسؤوليته مخففة، والعلة في انتفاء مساءلة الصغير جنائية هي عدم بلوغه السن  تكون أن

  3.الذي يؤهله التمييز

                                                             
  .ربيمن القانون الجنائي المغ 78الفصل  -  1
  .من القانون الجنائي المغربي 77الفصل  -  2
یغة صلطیفة الداودي بعض الجوانب القانونیة للحدث المنحرف في التشریعات العربیة، مداخلة ألقیت في ندوة نحو  -  3

  .1988عربیة لمعالجة ظاھرة جنوح الأحداث بطرابلس 
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سن البلوغ بثماني عشر سنة ولدا قرر عدم معاقبة من لم  1وقد حدد القانون الفرنسي

تى سن الثالثة عشر سنة، ثم عكس حيبلغ هذه السن من الأحداث وبقرينة لا تقبل إثبات ال

ظة أو المساعدة لاحانون الفرنسي لا يحكم على الحدث بعقوبة جنائية مهما كانت المأن الق

ي الحكم ضاإنه يكون على القأو التهذيب، أما بعد الثالثة عشر سنة إلى الثمانية عشر سنة ف

ستلزمها، الجريمة وشخصية  الجاني ما ي فدث بعقوبة جنائية إذا ظهر من ظروعلى الح

لا يأخذ بقرينة انعدام المسؤولية لفائدة الإحداث إلا  1876وقد كان القانون الجنائي لسنة 

ن تمييز، كان  له أن يحكم ببراءته، وأن القاضي الجنائي إذا ثبت له أن الحدث تصرف بد

وإن كان ذلك لا يمنع القاضي من إيداع الحدث في إصلاحية كان من الممكن أن يبقى بها 

  .أن يبلغ عشرين سنة إلى

أصبحت العقوبة أقل  2من القانون الجنائي الحالي 67و 66إلا أنه في الفصول 

صرامة تحت تأثير العذر المخفف الذي يستفيد منه الأحداث، إلا أنه مع ذلك فقد كان 

غشت  5الأحداث في نفس المؤسسات التي يوجد فيها البالغ سن الرشد رغم وجود قانون 

  ).إصلاحية الأحداث(على إنشاء مؤسسات خاصة لهؤلاء الذي نص  1950

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المسؤولية الجنائية للأحداث الذي نشأ بمقتضى القانون 

غير أن قانون  1912يوليوز  22لم يتم تعديله إلا بمقتضى قانون  1826الجنائي لسنة 

 أنه لم يجعل الحدث سنة إلا 18إلى  16رفع سن الرشد الجنائي من  1906أبريل  12

سنة يستفيد من العذر المخفف للمسؤولية، أما بالنسبة  18و 16الذي يتراوح عمره من 

كاملة،  18ي ببلوغ ئج سن الرشد الجنا.من ق 140للمشرع المغربي فقد حدد في الفصل 

ثم أن السن الذي يعتبر لتحديد الرشد الجنائي هو سن المجرم في يوم ارتكاب الجريمة، 

لم توجد شهادة تثبت الحالة المدينة ووقع خلافا في تاريخ الازدياد فإن المحكمة فإن 

المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن ووقع خلاف في تاريخ الازدياد فإن المحكمة 

المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وسائر الأحداث التي 

                                                             
  .1876من القانون الجنائي القدیم ل  66الفصل  -  1
  .1945 ایرفبر 2قانون  -  2
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سنة يمكن أن يتخذ في شأنه في قضايا  16لذي لا يبلغ عمره ، إن الحدث ا1تراها مفيدة

الجنايات أو الجنح، تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية والتهذيب، أو إحدى العقوبات 

أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو  482المقررة في المادة 

سنة تدبير  12الحدث الذي يتجاوز عمره التهذيب، غير أنه يمكن أن يتخذ أيضا في شأن 

يرمي إلى إيداعه في مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية، 

ويتعين في جميع الأحوال أن يحكم بالتدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة من غير أن 

  2.سنة كاملة 18يتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه 

وز لغرفة الأحداث نظرا للظروف ولشخصية المجرم الحدث، فبصفة  استثنائية يج

أن تعوض في حق الأحداث الذين يتجاوز سنهم الثانية عشرة سنة ويقل عن الثمانية عشر 

سنة بموجب مقرر معلل أسبابه خصيصا في هذه الحالة التدابير المنصوص عليها في 

رأت ضرورة اتخاذها هذا أو تثمنها بغرامة أو عقوبة حبسية وذلك ما إذا  481الفصل 

الإجراء، وفي هذه الحالة يخفض الحد الأقصى والأدنى المنصوص عليها في القانون إلى 

  .النصف

فإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب فلي حق مجرم راشد عقوبة الإعدام أو السجن 

  .سنة سجنا 20سنوات و 10المؤبد وجب أن يحكم على الحدث بعقوبة تتراوح بين 

ذا كانت الجريمة المقترضة تستوجب عقوبة السجين مع القيام بأشغال لمدة معينة أما إ

  .سنوات سجنا 10و 39يجب ألا يحكم على الحدث بعقوبة تتراوح بين 

وفيما يتعلق بثبوت المخالفة اتجاه الحدث فإن على القاضي أن يقتصر إما عل توبيخ 

نا، أما في حالة ثبوت المخالفات الحدث أو الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها قانو

الضبطية لا يمكن للمحكمة إلا أن تحكم على الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره 

                                                             
  .من قانون المسطرة الجنائیة 459الفصل  -  1
  .ج.م.من ق 487الفقرتین الأخیرتین من الفصل  -  2
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بالتسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو 

  1.المؤسسة المعهود إليها برعايته

من صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب أن وعلاوة على ذلك يمكن للمحكمة إذا ارتأت 

  2.تصدر أمرا يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير الحراسة المؤقتة

  المسؤولية المفترضة أو الموضوعية: ثالثا

للجريمة  نكون أمام مسؤولية مفترضة أو موضوعية ما مادام الركن المعنوي

الخطأ العمدي : بأحد  الصورتين يفترض وجود قصد جنائي آثم لدى الجاني وهو يأخذ

جاني لاالجنائي في اللحظة التي يباشرها فيها والخطأ غير العمدي، وأن يتوافر هذا القصد 

ارتكابه لتصرف غير مشروع، ما يجعله بالإمكان خضوعه للمسؤولية الجنائية والعقاب 

 الآثمقصد الجنائي وهناك رأي في الفقه وجد أن انتفاء ال. في الحالات التي يحددها القانون

لدى الجاني لا يحول دون قيام المسؤولية الجنائية في بعض الجرائم وذلك لأن الركن 

المعنوي، إنما يشترط لنوع معين من الجرائم هي التي تنطوي على القصد الآثم والعدوان، 

ها نظام ئديدية التي ينشمال وعدم التحرز دون الجرائم التهأو التي تنطوي على الإه

  3.جريم القانونيالت

لسابقة ما دام هناك وتطبيقا للرأي السابق فإنه بإمكان مساءلة الجاني في الحالة ا

ة مادية بين فعله والنتيجة الواقعة طبقا للمسؤولية المفترضة أو يسببوجود لرابطة 

  .الموضوعية

اد تبدو حالة الغيبوبة الناشئة عن تناول موكما أن أوضح معالم المسؤولية المفترضة 

مما يؤثر بقدر معين على الشعور  الوعيمن شأنه إحداث اضطراب في  مخدرة أو مسكرة

والاختيار، إذ أن تناول الكحول يحدث في الغالب تغيرات في الحالة العقلية للشخص بحيث 

هم النتائج التي يمكن أن تترتب على أفعاله، كما يؤثر على الإرادة فيفقده القدرة على ت

  .لضبط النفسي للبواعث المختلفةبتعطيل فاعلية ا
                                                             

  ).ج.م.ق( 468الفقرة الثانیة والثالثة من الفصل  -  1
  ).ج.م.ق( 471الفصل  -  2
  .372ص  ،1970علي راشد، القانون الجنائي المدخل وأصول النظریة العامة، الطبعة الأولى القاھرة  -  3
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وبالنسبة لمدى مسؤولية السكران باختياره جنائيا عن تصرفاته، فإن التشريعات 

مذاهب متباينة، فالقانون المصري نص على أنه لا عقاب على من لذهبت بهذا الخصوص 

ن عقاقير ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عيكون فاقدا الشعور أو الاختيار في عمله وقت 

غير علم بها، ما يدل على أن المشرع المصري  علىمخدرة أيا كانت، أخذها قهرا عنه أو 

يفترض إسناد الخطأ الجنائي وبالتالي ترتب المسؤولية الجنائية على تصرف السكران 

  .باختياره، إلا أنه يقرر عدم معاقبة الجاني، الذي انعدم اختياره وانعدمت إرادته

النص على مدا مسؤولية السكران باختياره عن تصرفاته وقد أغفل المشرع الفرنسي 

  .مع إلحاق ضرر بالغير فهو سبب من أسباب مضاعفة العقوبة

ولم يتناول المشرع المغربي حالة السكر والانفعالات أو الاندفاع العاطفي الناتج عن 

عامة أمرها إلى المبادئ الما يدل على أنه ترك  تعاطي المواد المخدرة غير الاختياري،

بمعنى أنه يعطيها قيمة قانونية باعتبارها مانعا للأهلية الجنائية، إذا كانت من شأنها إعدام 

الإدراك والاختيار وبالتالي انعدام الخطأ مما يحول دون ترتب المسؤولية الجنائية، أما إذا 

فإنه كان من شأنها الإنقاص من الأهلية الجنائية وذلك عند إضعافها للإدراك والاختيار، 

  1.يمكن أن تترتب المسؤولية الناقصة

  

 

  

   

                                                             
  .144لطیفة الداودي، مرجع سابق، ص  -  1
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  :المبحث الثاني 

  المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

بعد أن تطرقنا في المبحث الأول إلى المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، وحددنا 

سنتناول في المبحث الثاني نوع أخر من . الأساس القانوني لقيامها وكذا أسباب انعدامها

لية التي ثار الجدال حولها  والحديث هنا بطبيعة الحال عن المسؤولية الجنائية المسؤو

لذلك سنتولى مقاربة هذا . للشخص المعنوي، وما تثيره من إشكالات نظرية وتطبيقية 

المطلب (الموضوع من خلال التطرق إلى الأساس الذي تقوم مسؤولية الشخص المعنوي 

إلى الجزاءات المفروضة على الشخص ) الثانيالمطلب (على أن نتطرق في ). الأول

  .  المعنوي

  أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: المطلب الأول 

اختلف الفقه القانوني حول إمكانية مساءلة الشخص المعنوي من عدمها، بحيث انقسم 

 إلى اتجاهين، اتجاه يرى بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي واتجاه أخر على النقيض من

كما أن التشريعات هي ). الفقرة الأولى(ذلك يقول بعدم إمكانية مساءلة الشخص المعنوي 

الأخرى عرفت هذا الاختلاف بحيث هناك من التشريعات من تقر بمسؤولية الشخص 

  ).الفقرة الثانية(المعنوي، وأخرى لا ترى ضرورة في مساءلة الشخص المعنوي جنائيا 

  ية الجنائية للشخص المعنويأساس المسؤول: الفقرة الأولى 

الشخص المعنوي أو الاعتباري هو مجموعة من " 1يعرف الشخص المعنوي بأنه

الأشخاص أو مجموعة من الأموال منحها المشرع الشخصية القانونية التي تؤهلها 

وموضوع المسؤولية الجنائية للشخص ". لاكتساب الحقوق وتفرض عليها التزامات

را بين فقهاء القانون، حيث يرى الاتجاه الأول القائل بعدم إمكان المعنوي أثار خلافا كبي
                                                             

الدكتور عبد القادر باینة، المختصر في القانون الإداري المغربي، الكتاب الأول، مطبعة دار النشر المغربیة الدار   1
 .130، الصفحة 1985، 1البیضاء، الطبعة 

  :بأنھ تعریف الشخص المعنوي " Lexique de termes juridiques"وجاء في كتاب 
"Personne morale: groupement de personnes ou de bien ayant la personnalité juridique, étant 

par conséquent, titulaire de droits et d’obligations ». Lexique de termes juridiques- Jeane 
vicent , Dalloz, 11 rue Soufflot ,75240, Paris 1985, page 332 . 
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مساءلة الشخص المعنوي جنائيا وهو الاتجاه التقليدي، حيث يرفض أنصار هذا الرأي 

مساءلة الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم التي ترتكب لاسمه ولحسابه، من قبل ممثليه 

اب الممثل القانوني للشخص المعنوي عن أثناء قيامهم بأعمالهم، ويقرون بمسألة وعق

وسندهم في ذلك أن الشخص المعنوي هو مجرد افتراض قانوني، .1الجريمة التي اقترفها

لا وجود له في الحقيقة، فهو مجرد افتراض أو مجاز، ومن ثم فلا يمكن أن يسأل جنائيا 

لاتجاه بأن وجود ويضيف أنصار هذا ا. لأن الإرادة لابد منها لقيام المسؤولية الجنائية

الشخص المعنوي وأهليته محددان بالغرض الذي من أجله رخص القانون بوجوده وقيامه، 

ومن بين التشريعات التي لا تأخذ . ومن العبث أن يكون هذا الغرض هو ارتكب الجرائم

بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي نجد التشريع الألماني، والتشريع السويسري 

   2.ري والتشريع البلجيكيوالتشريع السو

هذا عن الاتجاه المعارض، أما الاتجاه القائل بثبوت المسؤولية الجنائية للأشخاص 

، فيرى بوجوب مساءلة الشخص المعنوي  جنائيا إلى جانب )الاتجاه الحديث(المعنوية 

الشخص الطبيعي، الذي ارتكب الجريمة أثناء ممارسة عمله لدى الشخص المعنوي، وسند 

ه الحديث في ذلك أن إرادة الشخص المعنوي مستقلة عن إرادة الأعضاء المكونين له، الفق

وأن من المتصور ارتكاب الأشخاص المعنوية لبعض الجرائم المرتبطة بالنشاط 

الاقتصادي كالتزوير والنصب وخيانة الأمانة وما إلى ذلك، كما أن القول بأن الجريمة 

ص المعنوي يصدق بدوره على الفرد العادي، لأن تخرج عن الغاية التي خصص لها الشخ

ومن التشريعات التي تأخذ بالمسؤولية الجنائية . الغاية من حياته ليست ارتكاب الجرائم

التشريع الإنجليزي والأمريكي، والتشريع الهولندي والتشريع : للأشخاص المعنوية نجد 

  .3الإماراتي والتشريع السوداني

  

                                                             
  .9الدكتور إدوارد غالي الذھبي، دراسات في قانون العقوبات المقارن، مكتبة غریب، بیروت، الصفحة   1
جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، الصفحة  

566. 2   
.29یة للأشخاص المعنویة، دار المعارف، بدون تاریخ الطبع، الصفحة الدكتور ابراھیم علي صالح، المسؤولیة الجنائ  3  



27 

المشرع المغربي والمقارن من مبدأ المسؤولية الجنائية للشخص موقف : الفقرة الثانية 

  المعنوي

انقسمت التشريعات الحديثة من حيث موقفها من المسؤولية الجنائية للشخص 

الأولى تقر هذه المسؤولية وبالتالي تأخذ بالاتجاه الحديث، : المعنوي إلى مجموعتين

ينفي المسؤولية الجنائية عن الشخص والمجموعة الثانية تتمسك بالمذهب التقليدي الذي 

  .المعنوي

فمن التشريعات التي تنتمي إلى المجموعة الأولى، والتي تقر بالمسؤولية الجنائية 

للشخص المعنوي نجد القانون الإنجليزي، هذا الأخير يعتبر من أقدم التشريعات التي 

نطلاقا من كون هذا أقرت بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وقد تبنى هذا الموقف ا

الموقف هو من صنع القضاء الإنجليزي في البداية ومن أهم الاعتبارات التي دفعته لذلك 

تتمثل في الثورة الصناعية التي أدت إلى انتشار العديد من الأشخاص المعنوية الضخمة، 

ة مما أدى إلى تزايد عدد الجرائم المرتكبة من طرف هذه الأشخاص، وبالتالي أقر بمساءل

الأشخاص المعنوية جنائيا في بادئ الأمر عن جرائم السلوك الإيجابي كجريمة الإزعاج 

  . العام

 1992ونفس الأمر انتهجه المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الصادر سنة 

، بحيث أقر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن 1994والمعمول به منذ مارس 

بواسطة أجهزتها أو ممثليها، على أنه لا تستبعد معاقبة  الجرائم التي ترتكب لحسابها

  .الأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء عن نفس الأفعال

أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية التي لا تأخذ بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي 

الإيطالي، فالأول لا ، ومن ممثلي هذا الاتجاه القانون الألماني، والقانون )الاتجاه التقليدي(

يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وإذا ارتكبت جريمة في نطاق أعمال 

الشخص المعنوي، فيسأل عنها الشخص الطبيعي الذي تصرف كممثل له، والمسؤولية هنا 

شخصية، والمشرع الإيطالي يقرر هو الأخر أن الشخص المعنوي لا يسأل جنائيا، ولكن 

لته مدنيا فقط، كما يمكن اعتباره مسؤولا بالتضامن عن دفع الغرامة المفروضة يمكن مساء
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على الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لمصلحته، وذلك عندما يكون المحكوم عليه 

  .معسرا

أما  فيما يخص موقف المشرع المغربي من مبدأ مساءلة الشخص المعنوي فيمكن 

الخمسينيات، لم يعترف بإمكانية مساءلة الشخص القول أن العمل القضائي خلال فترة 

الذي أقر مبدأ مساءلة  1962المعنوي جنائيا، إلا بعد صدور القانون الجنائي لسنة 

من هذا القانون الذي أثار مواقف متباينة بين  127الشخص المعنوي جنائيا في الفصل 

المعنوي جاءت على الفقهاء انقسمت إلى اتجاهين، اتجاه أول يؤكد أن مسؤولية الشخص 

واتجاه ثان يرى أن المشرع المغربي وضع قاعدة عامة لمساءلة الشخص . سبيل الاستثناء

من  127المعنوي، دون تحديد قواعد هذه المسؤولية ولا شروطها، بحيث أن الفصل 

لا يمكن " القانون الجنائي أشار إلى قاعدة خاصة بالأشخاص المعنوية إذ ينص على أن 

الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في  أن يحكم على

ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية  36من الفصل  7و6و5الأرقام 

  .1"62الواردة في الفصل 

المذكور أعلاه، يفيد أنه لا يمكن الحكم على الأشخاص المعنوية إلا بما  127فالفصل     

  . 2العقوبات المالية أي الغرامة:  يلي

  : هي  36من الفصل  7و6و5والعقوبات الإضافية المشار إليها في الأرقام 

المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة -

 3 89المقررة كتدبير وقائي في الفصل 

الشروط المذكورة في حل الشخص المعنوي؛ نشر الحكم الصادر بالإدانة ضمن -

  .  48الفصل 
                                                             

موجودة بصفحة دراسات في المادة الجنائیة، بالموقع . بحوث قانونیة: الأستاذ أحمد بن عجیبة، مجلة إلكترونیة بعنوان 
.21.14 على الساعة 2017نونبر  22الإلكتروني لوزارة العدل والحریات، تم الاطلاع علیھا بتاریخ  1  

الغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ بأن " من مجموعة القانون الجنائي بأنھا  35عرف المشرع المغربي الغرامة في الفصل   2
  "یؤدي لفائدة الخزینة العامة مبلغا معینا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة

دوات والأشیاء المحكومة التي یكون صنعھا او استعمالھا أو حملھا أو یؤمر بالمصادرة كتدبیر وقائي بالنسبة للأ 89الفصل  
".حیازتھا أو بیعھا جریمة، ولو كانت تلك الأدوات والأشیاء على ملك الغیر، وحتى لو لم یصدر حكم بالإدانة 3   
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  :وهي  62التدابير الوقائية العينية المذكورة في الفصل - 

مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو  

الممنوعة ولو كانت هذه الأشياء مملوكة للغير وهي المصادرة المنصوص عليها في 

  89الفصل 

أو المؤقت للمؤسسة التجارية والصناعية وهي المنصوص عليها  الإغلاق النهائي-

  .901في الفصل 

وهكذا فلقد تأثر المشرع المغربي بالاتجاه العام السائد حديثا والذي يقرر مساءلة     

 2وفي هذا الإطار جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى. الشخص المعنوي جنائيا

اءلة الشخص المعنوي جنائيا بحيث جاء فيه ما قرار يقضي بمس) محكمة النقض حاليا(

يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل حين قضى بعدم المتابعة لكون الشيك في اسم الشركة ": يلي 

وأن المتابعة تمت في حق المطلوب في النقض شخصيا عوض متابعته كممثل قانوني للشركة، في 

نقض تفيد أن هذا الأخير هو المصدر للشيك حين أن وثائق الملف وتصريحات المطلوب في ال

موضوع المتابعة، وقد اعترفت بذلك في جميع المراحل، الأمر الذي يجعل النيابة العامة إعمالا لمبدأ 

ملاءمة المتابعة تملك سلطة تحريك المتابعة ضد الساحب شخصيا، ويمكنها متابعته بصفته ممثلا 

شركة الساحبة وممثلها القانوني بصفته مشاركا في للشركة الساحبة، كما يمكنها أن تتابع ال

   ".الجريمة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية في بابه     

 687السادس المتعلق بأحكام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية المنظمة ضمن المواد من 

أو التدابير الصادرة في حق ، وضع أحكام للمعلومات المتعلقة بالعقوبات 686إلى 

والهدف منها توفير مرجع . الشخص المعنوي، أو في حق الأشخاص الذاتيين المسيرين لها

لكافة الإجراءات المتخذة في حق الشخص المعنوي المسؤول جنائيا، حتى يتمكن الأغيار 

  .من الإطلاع على وضعيته وجميع المعلومات التي تخص ما اتخذ في حقه من جزاءات
                                                             

على  سنعرض بالتفصیل للجزاءات المقررة في حق الشخص المعنوي، وذلك من خلال المطلب الثاني، معتمدین 
.المستجدات التي جاء بھا مشروع القانون الجنائي في ھذا الإطاٍر 1  

.سنضع نسخة من ھذا القرار في ملحق خاص في أخر العرض   تحت عدد  15/10/2008قرار صادر بتاریخ    
15193/6/10/2008. 2 
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  مظاهر الجزاءات المطبقة على الشخص المعنوي: المطلب الثاني 

من حيث أنها غير ذات كيان مادي  إن الخصوصية التي تميز الشخص المعنوي

ملموس، تقتضي إقرار نظام جزائي خاص مغاير لذلك المعتمد إزاء الشخص الطبيعي، 

نائية للشخص المعنوي، وهذا النظام اعتمدته الأنظمة القانونية التي نظمت المسؤولية الج

بأن أفردت له جزاءات خاصة به، وهذا ما نجده في التشريع المغربي والتونسي 

  .والفرنسي

إن الصفة الأساسية للجزاءات التي تتخذ ضد الأشخاص المعنوية هي إضعاف 

قدرتها المالية، فالمقصود بالجزاء هو القضاء على الكسب الذي ارتكبت الجريمة لأجله، 

تضاء الحد من دائرة نشاط الأشخاص المعنوية الضارة بالحياة الاقتصادية في وعند الاق

ذات السياق في حالة إثبات المسؤولية الجنائية، أقر القانون الجنائي أن الجزاءات تكون 

وعن عقوبات إضافية، ويجوز أن تكون عبارة  )الفقرة الأولى(عبارة عن عقوبات مالية 

  1.من القانون الجنائي 127وهذا ما أكده الفصل ) قرة الثانيةالف(عن تدابير وفائية عينية 

  العقوبات المالية: الفقرة الأولى

تعتبر العقوبات المالية أو ما يصطلح عليها بالغرامة من العقوبات الأصلية التي يحكم 

 35بها على الشخص المعنوي في حالة إقدامه على ارتكاب فعل جرمي، وينص الفصل 

الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة "ائي المغربي أنه من القانون الجن

  ".العامة مبلغا معينا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المحكمة

والغرامة كعقوبة أصلية للشخص المعنوي الهدف منها كسائر العقوبات تحقيق مبدأ 

وي المالية، خاصة أن أغلب هذه الردع الخاص وذلك بالانتقاص من ذمة الشخص المعن

                                                             
العقوبات المالیة والعقوبات لا یمن أن یحكم على الأشخاص المعنویة إلا ب: "من القانون الجنائي 127ینص الفصل  - 1

، ویجوز أیضا أن یحكم علیھا بالتدابیر الوقائیة العینیة الواردة 36من الفصل  7و 6و 5یة الواردة في الأرقام الإضاف
  ".62في الفصل 
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الأشخاص، تهدف إلى تحقيق الربح المالي، وبالتالي فأهم جزاء يطالها في حالة ارتكابها 

  1.لفعل جرمي هو الإنقاص من قيمته المالية

ومن زاوية التشريعات المقارنة، فإن التشريع الفرنسي هو الآخر في تنظيمه 

نه اعتبر بأن الغرامة هي العقوبة الأصلية للعقوبات المالية على الشخص المعنوي فإ

  2.المطبقة على الأشخاص المعنوية

من  الإشكالات  لقانون الجنائي فإنه يفسر العديدمن ا 127إلا أنه بالتمعن في الفصل 

القانونية، فمن زاوية أولى هو أن العقوبة المالية باعتبارها عقوبة أصلية لم ينص عليها 

لقانون الجنائي، ثم بالتالي في حالة ارتكابه لجريمة توصف من ا 16لمشرع في المادة 

بجناية، ما مدى اعتبار تلك الأفعال جنح أو مخالفات وبالتالي تطبيق المقتضيات القانونية 

الذي يخضع الشخص المعنوي  127المتعلقة بالجنح أو المخالفات طبقا لمضمون الفصل 

 يعاقب إليها إلا في باب المخالفات والجنح، للعقوبة المالية فقط، مع العلم أن الغرامة لا

ومن زاوية ثانية هل الحكم بالغرامة فقط على الشخص المعنوي يعتبر من الوصف 

القانوني للجريمة وبالتالي الاختصاص، هل يخضع للغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف أم 

ف الفقه المغربي ثم ، في هذا الصدد نورد موق3إلى الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية

  .موقف المشرع المغربي من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي

  :ـ موقف الفقه المغربي 1

يرى الأستاذ عبد الواحد  العلمي بأن مسألة الشخص المعنوي تشكل استثناء من 

الأصل، ولذلك وجب عدم إسقاط النصوص الموضوعة للشخص الذاتي على الشخص 

رغم  4مانع من إمكانية اعتبار بقاء نوع الجريمة ثابتا بدون تغييرهالمعنوي، وعليه فلا 

ة يج الحكم بالعقوبات المالية، والإضاف.من ق 127إلزام المشرع المحاكم في الفصل 

                                                             
المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلیة العلوم : حسن أبو ھوش - 1

  .38، ص 2011/2012القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي، الرابط، السنة الجامعیة 
العقوبات المتعلقة بالجنایات والجنح التي تطبق على الأشخاص : "من القانون الجنائي الفرنسي 37-131ینص الفصل  - 2

  ...".المعنویة ھي الغرامة
  .177، ص 204م وتطبیقاتھ، مطبعة الجسور، وجدة، سنة الطبع محمد بنجلون، شرح القانون الجنائي العا - 3
  .337عبد  الواحد العلمي، مرجع سابق، ص  - 4
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والتدابير الوقائية، على الشخص المعنوي دون باقي العقوبات السالبة للحرية، فإن كانت 

، وانعقد الاختصاص للجهة التي يعود ككذل تيسالجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ل

  1.إليها

لإشكال المطروح في خصوص النظرة الفقهية لمحاولة الإجابة على اهذه أمام 

العقوبة المالية للشخص المعنوي، فما هو رد المشرع المغربي من خلال مسودة 

  ..10.16مشروع قانون الجنائي رقم 

  10.16 شروع القانون الجنائيـ موقف المشرع المغربي من خلال مسودة م 2

في جانب الغرامة كعقوبة  127بالنظر لتلك الإشكاليات التي كان يطرحها الفصل 

أصلية التي حكم بها على الأشخاص المعنوية، فنلاحظ أن مسودة مشروع القانون الجنائي 

: مكرر مرتين وتنص هذه المادة أنه 18حلت جل الإشكاليات من خلال تنظيمها للمادة 

مة اندما لا ينص القانون على عقوبة خاصة بالشخص الاعتباري تكون عقوبته الغرع"

  :كما يلي

درهم بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو  10.000.000إلى  5.000.000من  -

 .السجن المؤبد

درهم بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن  5.000.000إلى  1.000.000من   -

 .المؤقت

 .درهم بالنسبة للجنح 1.000.000إلى  100.000من   -

  .ثلاث مرات الغرامة المقررة للفعل بالنسبة للشخص الذاتي إذا تعلق الأمر بمخالفة -

مكرر مرتين نلاحظ أن المشرع المغربي تدخل لتحديد  18بالتالي من خلال المادة 

ل الاختصاص الوصف القانوني لكل جريمة تكون عقوبتها هي الغرامة، ثم قد حل لنا مشك

ما دام أن الجناية من اختصاص الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، وأيضا بالنسبة للجنح 

  .والمخالفات يكون الاختصاص للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية

                                                             
  .338و 337عبد  الواحد العلمي، مرجع سابق، ص  - 1
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  العينيةالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية : الفقرة الثانية

كن أن يحكم على الشخص المعنوي إلى جانب العقوبة الأصلية وهي الغرامة، يم

  .بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية العينية

  العقوبات الإضافية: أولا

ج عندما يسوغ الحكم بها .من ق 14تكون العقوبة إضافية بحسب الفقرة من الفصل 

وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية، وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

نجد أنه  37من الفصل  7و 6و 5ج الذي يحيل على مقتضيات الفقرات .من ق 127

خصص نوعا من العقوبات الإضافية الخاصة التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة 

  :ارتكابه لجريمته ويتعلق الأمر ب

المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة  - 

 .ج.ق 8في الفصل  المقررة كتدبير وقائي

 .حل الشخص المعنوي - 

  1.نشر الحكم الصادر بالإدانة -

  :ادرةـــأ ـ المص

من القانون الجنائي أن المصادرة هي تمكين الدولة جزءا من  42لقد جاء في الفصل 

أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاكه معينة، وتعد المصادرة من العقوبات الفعالة إذ 

رة الشخص المعنوي للمال المصادر، ومن ناحية أخرى لا يترتب عليها من ناحية خسا

يرتب على نزع ملكية هذا المال أي خصم في مقدار الضرائب المستحقة على الشخص 

  2.المعنوي

                                                             
  53حسن أبوھوش، مرجع سابق، ص  - 1
  .54حسن أبوھوش، مرجع سابق، ص  - 2
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والمصادرة كعقوبة إضافية تتخذ صورتين إما المصادرة الجزئية للأملاك العائدة 

الدولة مع حفظ حقوق الغير للمحكوم عليه أو المصادرة العينية أو يقصد بها تمليك 

  .الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت تستعمل في ارتكاب الجريمة

لكن بالرجوع إلى مسودة مشروع القانون الجنائي نجدد أن المشرع المغربي قد 

قام بحذف عبارة جزئية، مما يدل أن المصادرة يمكن أن تكون كلية كما يمكن أن تكون 

واد المقررة للمصادرة قام أيضا بحذف عبارة المحكوم عليه جزئية، مع أنه في الم

الشخص (بالتالي هل ستصبح المصادرة حق للأموال الغير المملوكة للمحكوم عليه 

  ؟)المعنوي

  حل الشخص المعنوي ب ـ

إن حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي ولو تحت اسم 

متصرفين آخرين، أو يترتب عنه تصفية أملاك آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو 

  1.الشخص المعنوي، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون

  ـ نشر الحكم الصادر بالإدانة 

نشر الحكم الصادر بالإدانة باعتباره عقوبة إضافية نص عليه المشرع المغربي في 

  .يمن القانون الجنائ 36الفقرة السابعة من الفصل 

ونشر الحكم الصادر بالإدانة يعني إشهار الشخص المعنوي، وتشكل هذه العقوبة 

تهديدا فعليا للشخص المعنوي وتمس مكانته والثقة فيه أمام الجمهور، ما قد يهدد على 

نشاطه في المستقبل ويكون النشر في صحيفة واحدة أو عدة صحف، يتم تعيينها من طرف 

ضا من عملية النشر أن تأمر بتعليق الحكم في أماكن المحكمة كما يجوز للمحكمة عو

  .2معينة، حتى يتم إخبار كافة الناس بمضمون الحكم الصادر بالإدانة

بالرجوع إلى مسودة مشروع القانون الجنائي، نجدها قد أضافت إلى جانب هذه 

العقوبات الإضافية الثلاثة، المصادرة وحل الشخص المعنوي ونشر الحكم الصادر 
                                                             

  .2000نور الدین العمراني، مرجع سابق، ص   - 1
  .2000نور الدین العمراني، مرجع سابق، ص  - 2
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دانة، عقوبات أخرى يمكن من خلالها الحكم بها على المحكوم عليها، وذلك من خلال بالإ

  :مكرر من القانون الجنائي، وهذه العقوبات التي تمت إضافتها تكمن  في 36المادة 

 المنع النهائي أو المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية -

 المنع من الحصول على صيغ الشيكات وإصدارها -

  .الحصول على بطاقة الأداء البنكي واستخدامها المنع من -

  :التدابير الوقائية العينية: ثانيا

من القانون الجنائي المؤسس للعقوبات التي يجوز للمحاكم  127بالرجوع إلى الفصل 

النطق بها في مواجهة الأشخاص المعنوية نجد أنه نص على تدابير وقائية عينية و هي 

  :من القانون الجنائي الذي جاء فيه 62 تلك المنصوص عليها في الفصل

  :التدابير الوقائية العينية هي "  -

مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو  -

  .المحظورة امتلاكها

  ."لاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمةإغ -

  ادرةــالمص

يني تختلف كليا عن المصادرة العينية أو عإن هذه المصادرة كإجراء وقائي  -

الجزئية كعقوبة إضافية بحيث إن المصادرة كإجراء وقائي عيني تنصب على 

الشيء نفسه الذي يعتبر صنعه أو استعماله أو حمله أو حيازته جريمة يعاقب 

  .عليها القانون 

يرة أو مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة، أو الأشياء الضارة أو الخط   -

المحظور امتلاكها، وينبغي التمييز هنا بين المصادرة كعقوبة إضافية، والتي لا 

يمكن امتلاكها أن تحكم بها، إلا إذا صدر حكم بالإدانة ضد المتهم، والمصادرة 
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كتدبير وقائي عيني يمكن القضاء به من طرف القاضي، حتى لو لم يصدر حكم 

  1.بالإدانة ضد المتهم

  الإغــــلاق

من القانون  90في الفصل  غربي هذا التدبير الوقائي العينيم المشرع المنظ -

، رتكاب الجريمةذلك بإغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في االجنائي، و

وقد يكون الإغلاق إما بصف نهائية أو بصفة مؤقتة ، و بالنسبة للإغلاق المؤقت 

، ما لم ينص ز ستة أشهررة أيام و لا أن تتجاوفلا يجوز أن تقل مدته عن عش

  .القانون على خلاف ذلك

المشرع لم يقم بإحداث  أن وبالرجوع إلى مسودة مشروع القانون الجنائي، يتبين لنا -

تغييرات جذرية، في التدابير، الوقائية العينية، فقط قام بإضافة إمكانية حجب الموقع 

التطور الذي عرفه المجتمع الإلكتروني، الذي استغل في ارتكاب الجريمة، وذلك راجع إلى 

 .المغربي، وظهور أشكال جديدة من الجريمة، وهي الجريمة الإلكترونية

    

  

  

  

  

                                                             
  201نور الدین العمراني، مرجع سابق ، ص،  -  1
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